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المفاتيح:

)IZJ-2020-97( القرار رقم

 )Z-2018-51( الصادر في الدعوى رقم

ربــط زكــوي - قــروض قصيــرة الأجــل – الغرامــات والحســميات – حــولان الحــول - صافــي 
الربــح – وعــاء زكــوي.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعــام 2004م، ويتمثــل اعتراضهــا فــي بنديــن: البنــد الأول: القــروض قصيــرة الأجــل: تعتــرض 
علــى إضافــة هــذه القــروض إلــى الوعــاء الزكــوي، رغــم أنهــا قــروض قصيــرة الأجــل ولــم 
يحــل عليهــا الحــول حيــث يســتحق ســدادها خــال فتــرة تمتــد مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســتة 
ــح،  ــد الثانــي: الغرامــات والحســميات: تعتــرض علــى إضافتهــا إلــى صافــي الرب أشــهر، البن
علمــاً بــأن هــذه الغرامــات والحســميات تمــت إضافتهــا إلــى الإيــرادات – أجابــت الهيئــة فــي 
البنــد الأول: تمــت إضافــة القــروض إلــى الوعــاء الزكــوي؛ حيــث تمــت مناقشــة المدعيــة 
بطلــب البيانــات التفصيليــة مــن وقائــع النظــام المحاســبي وكشــف البنــك المتعلــق بحركة 
القــروض قصيــرة الأجــل، ولــم تســتجب المدعيــة ولــم تقــدم هــذه الطلبــات، البنــد الثانــي: 
ــدة  ــر مؤي ــح لكونهــا غرامــات وحســميات غي ــى صافــي الرب ــغ إل تمــت إضافــة هــذه المبال
مســتندياً – ثبــت للدائــرة فــي البنــد الأول: أن الإجــراء الــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافــة 
رصيــد هــذا البنــد كمصــدر مــن مصــادر التمويــل؛ لأنــه أحــد مكونــات الوعــاء الزكــوي؛ وذلــك 
بأخــذ رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل، وفــي البنــد الثانــي: لــم تُقــدم المدعيــة 
مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا - مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة فــي كلا البنديــن - اعتبــار 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائي

المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )4/أولًا/5(، )1/5(، )2/6(، )3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصادرة 
بالقــرار الــوزاري رقم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ.

-	 القاعدة الفقهية: » إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.«

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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-	 القاعدة الفقهية: »البينة على من ادعى.«

-	 الفتوى الشرعية رقم:)22665( وتاريخ:1424/4/15هـ.

-	 الفتوى الشرعية رقم:)2/3077( وتاريخ:1426/11/8هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

ــرة  ــوم الخميس:)1441/11/18هـــ( الموافــق:)2020/07/09م(؛ اجتمعــت الدائ ــه فــي ي إن
الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة

وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن ... ؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
برقــم:)...(  الضريبيــة  للجــان  العامــة  الأمانــة  لــدى  أُودعــت  فقــد  المقــررة،  النظاميــة 

وتاريــخ:2019/02/20م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ... ذا الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بصفتــه وكيــاً 
للمدعيــة فــرع شــركة ... للمقــاولات والصيانــة المقيــدة بالســجل التجــاري رقــم:)...( 
بموجــب الوكالــة الصــادرة برقــم: )...( وتاريــخ 1441/11/08هـــ؛ تقــدم باعتــراض علــى الربــط 
الزكــوي الــذي أجــراه فــرع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بمحافظــة جــدة علــى الشــركة 
عيــة علــى بنديــن مــن الربــط  ــراض المُدَّ لعــام 2004م، وأرفــق لائحــة دعــوى، تضمنــت اعت
عــى عليهــا، وأسســت اعتراضهــا فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول:  الصــادر بحقهــا مــن قبــل المُدَّ
بنــد القــروض قصيــرة الأجــل بنــاءً علــى أن المدعــى عليهــا قامــت بإضافــة هــذه القــروض 
إلــى الوعــاء الزكــوي، علمــاً بــأن هــذه القــروض هــي قــروض قصيــرة الأجــل ولــم يحــل عليهــا 
الحــول حيــث يســتحق ســدادها خــال فتــرة تمتــد مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســتة أشــهر، وفيمــا 
ــا قامــت  ــى أن المدعــى عليه ــاءً عل ــد الغرامــات والحســميات بن ــي: بن ــد الثان ــق بالبن يتعل
بإضافتهــا إلــى صافــي الربــح، علمــاً بــأن هــذه الغرامــات والحســميات تمــت إضافتهــا إلــى 

ــرادات. الإي

عــى عليهــا؛ أجابــت فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: بنــد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
القــروض قصيــرة الأجــل فقــد تمــت إضافتهــا إلــى الوعــاء الزكــوي؛ حيــث تمــت مناقشــة 
المدعيــة بطلــب البيانــات التفصيليــة مــن وقائــع النظــام المحاســبي وكشــف البنــك 
تقــدم هــذه  المدعيــة ولــم  القــروض قصيــرة الأجــل، ولــم تســتجب  المتعلــق بحركــة 
الطلبــات، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد الغرامــات والحســميات؛ تمــت إضافــة هــذه 

المبالــغ إلــى صافــي الربــح لكونهــا غرامــات وحســميات غيــر مؤيــدة مســتندياً.

وفــي تمــام الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم الأحد:1441/07/06هـــ؛ عقــدت الدائــرة 
ــه  ــة رقــم )...( بصفت ــة الوطني ــة ... ذو الهوي ــل المدعي ــزاع، وحضــر وكي جلســتها لنظــر الن
وكيــاً عــن المدعيــة بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل بشــمال جــدة )فــرع ...( 
برقــم )...( وتاريــخ 1440/03/12هـــ ، وتقــدم الممثــل النظامــي للهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم )...(، وحضــر لحضــوره الممثــل النظامــي ... ذو 
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الهويــة الوطنيــة رقــم )...(، وبرجــوع الدائــرة لوكالــة وكيــل المدعيــة اتضــح أنهــا منتهيــة، 
وتــم إفهامــه بإحضــار وكالــة جديــدة، كمــا طلبــت الدائــرة مــن وكيــل المدعيــة تقديــم 
المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة للبنــود المعتــرض عليهــا، وعليــه قــررت الدائــرة تأجيــل النظــر 
فــي الدعــوى إلــى جلســة حــددت بتاريــخ الســبت الموافــق 2020/03/21م الســاعة الثانيــة 
والنصــف مســاءً، مــع إفهــام وكيــل المدعيــة بتقديــم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة 
لاعتراضــه عــن طريــق موقــع الأمانــة خــال ســبعة أيــام عمــل مــن تاريخــه، وقــد اختتمــت 

ــع مســاءً. الجلســة فــي تمــام الســاعة الســابعة والرب

انعقــدت  الخميس:1441/11/18هـــ،  يــوم  مســاء  مــن  الثالثــة  الســاعة  تمــام  وفــي 
الجلســة الثانيــة عبــر الاتصــال المرئــي عــن بعــد؛ طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن 
بعــد؛ اســتنادًا علــى البنــد رقــم:)2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( 
وتاريخ:1441/04/21هـــ؛ وحضــر ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة، 
عــى عليهــا ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( ، وبســؤال وكيــل المدعيــة  وحضــر ممثــل المُدَّ
عمــا طلبتــه الدائــرة فــي الجلســة الماضيــة أجــاب: بأنــه تــم رفــع المســتندات الثبوتيــة 
علــى الموقــع الإلكترونــي للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا 
ــرة رفــع الجلســة  ــه قــررت الدائ ــا بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه؛ وعلي ــه أجاب ــودان اضافت ي
للمداولــة تمهيــداً لإصــدار القــرار فيهــا، وقــد اختتمــت الجلســة فــي تمــام الســاعة الثالثــة 

ــن ودقيقــة مســاءً وخمــس وأربعي

الأسباب: 

رقــم:)577/28/17(  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  نظــام  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتاريخ:1405/7/2هـــ،  رقــم:)م/40(  الملكــي  المرســوم  وعلــى  وتاريخ:1376/03/14هـــ، 
ولائحتــه التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم:)2082( 
وتاريخ:1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
الملكــي  بالمرســوم  ل  المُعــدَّ وتاريخ:1425/1/15هـــ  رقــم:)م/1(  الملكــي  بالمرســوم 
التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر  رقــم:)م/113( وتاريخ:1438/11/2هـــ، ولائحتــه 
قواعــد  علــى  الاطــاع  وبعــد  وتعديلاتهــا،  وتاريخ:1425/6/11هـــ  رقــم:)1535(  الماليــة 
عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/04/21هـــ، 

العلاقــة. ذات  واللوائــح  والأنظمــة 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
للــزكاة والدخــل بشــأن الربــط الزكــوي لعــام 2004م؛ وحيــث إن هــذا النزاع يُعد مــن النزاعات 
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
الأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/4/21هـــ؛ وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه 
الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد الجهــة مصــدرة القــرار خــال ســتين )60( يومًــا مــن اليــوم 
التالــي لتاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا علــى الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة الثانيــة والعشــرين 
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مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( 
وتاريخ:1438/06/01هـــ التــي نصــت علــى أنــه: »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة 
خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط...«؛ وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات 
عيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط الزكــوي بتاريــخ 1432/06/06هـــ، واعترضــت  الدعــوى أنّ المُدَّ
عليــه بتاريــخ 1432/07/24هـــ؛ فــإن الدعــوى تكــون قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا 

يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ بعــد الاطــاع علــى لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا المُقدمــة مــن 
عــى عليهــا؛ ومــا قدمــه  عيــة، والاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة المُقدمــة مــن المُدَّ المُدَّ
عيــة  الطرفــان مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، اتضــح للدائــرة أن محــور الخــاف بيــن المُدَّ
عــى عليهــا حــول بنديــن مــن الربــط الزكــوي لعــام 2004م؛ البنــد الأول: بنــد القــروض  والمُدَّ
عــى  عيــة اتضــح أن المُدَّ قصيــرة الأجــل؛ برجــوع الدائــرة إلــى المســتندات المقدمــة مــن المُدَّ
عية على  عليهــا قامــت بإضافــة هــذه القــروض إلى الوعاء الزكــوي للمدعية، وتعتــرض المُدَّ
المدعــى عليهــا كــون هــذه القــروض هــي قــروض قصيــرة الأجــل ولــم يحــل عليهــا الحــول؛ 
حيــث يســتحق ســدادها خــال فتــرة تمتــد مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســتة أشــهر، واســتناداً علــى 
الفقــرة )5( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ التــي نصــت علــى أن: »يتكــون 
وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضــع للــزكاة؛ ومنهــا: 5-القــروض الحكوميــة 
ــون، أوراق الدفــع،  ــل الدائن ــل الأخــرى مث ــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التموي والتجاري
حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا 
نقــداً وحــال عليــه الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم 
منهــا فــي عــروض تجــارة وحــال عليــه الحــول، ومــا جــاء فــي الفتــوى الشــرعية رقــم:)22665( 
وتاريخ:1424/4/15هـــ المتضمنــة إضافــة جميــع الأمــوال المتاحــة المملوكة والمســتفادة 
مــن الغيــر للوعــاء الزكــوي حيــث أنهــا تســتخدم فــي أنشــطة الشــركة الثابتــة والمتداولــة 
وتعالــج زكويــاً باعتبــار مــا آلــت إليــه، ومــا جــاء فــي الفتــوى الشــرعية رقــم:)2/3077( 
وتاريخ:1426/11/8هـــ التــي نصــت علــى أن: »أن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع 
الأمــوال الزكويــة، ولــم يــرد دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك؛ لأن الدائــن يزكــي 
المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالا آخــر يملكــه ويوجــد 
بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه، وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي 
ــا كان نوعهــا أو مصدرهــا  ذمتــه«؛ وحيــث تعــد القــروض إحــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيًّ
الدائمــة  اللجنــة  بمقتضــى فتــوى  عليهــا  الحــول  حــولان  بشــرط  اســتخدامها  أو مجــال 
للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )22665( فــي 1424/04/15هـــ، المؤكــدة بالفقــرة )5( مــن 
عيــة  البنــد أولًا مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة، وحيــث طلبــت الدائــرة مــن المُدَّ
تقديــم البيانــات التفصيليــة لحركــة القــروض وكشــف الحســاب البنكــي لــكل قــرض، ولــم 
عيــة ســوى حركــة إجماليــة للقــروض قصيــرة الأجــل معتمــدة مــن محاســب  تقــدم المُدَّ
ــر  ــد آخ ــد أول المــدة والإضافــات والســداد مــن القــروض ورصي ــي موضــح بهــا رصي قانون
المــدة لــكل بنــك، ولــم تقــدم الحركــة التفصيليــة التــي توضــح تواريــخ اســتلام الدفعــات 
ــد  ــد هــذا البن ــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافــة رصي والمســدد مــن القــرض؛ فــإن الإجــراء ال
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كمصــدر مــن مصــادر التمويــل؛ لأنــه أحــد مكونــات الوعــاء الزكــوي؛ وذلــك بأخــذ رصيــد أول 
العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل؛ وذلــك لغــرض إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول، 
وذلــك بحســب القاعــدة الفقهيــة: »إذا تعــذر الأصــل يُصــار إلــى البــدل«؛ عليــه، رأت الدائــرة 
ــد؛ لعــدم  ــة علــى هــذا البن عي ــراض المُدَّ صحــة إجــراء المدعــى عليهــا؛ وبالتالــي: رفــض اعت

تقديــم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لاعتراضهــا.
إلــى  الدائــرة  برجــوع  والحســميات؛  الغرامــات  بنــد  الثانــي:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا 
عــى عليهــا قامــت بإضافــة هــذه  عيــة؛ اتضــح أن المُدَّ المســتندات المقدمــة مــن المُدَّ
عيــة علــى المدعــى عليهــا  الغرامــات والحســميات إلــى صافــي ربــح المدعيــة، وتعتــرض المُدَّ
وتــرى توجــب حســم هــذه الغرامــات والحســميات مــن الوعــاء الزكــوي، واســتناداً علــى مــا 
ــزكاة الصــادرة  ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي ــرة )1( مــن المــادة )5( مــن اللائح ــه الفق نصــت علي
بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز 
حســمها بــأن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانت 
مســددة أو مســتحقة وصــولا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: 
أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن 
التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط 
ــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية،  ــق بمصاري ولا تتعل
وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة 
ــة«، ومــا نصــت  ــة ويســتهلك وفقــا للنســب النظامي النشــاط ويضــم للموجــودات الثابت
عليــه الفقــرة )2( مــن المــادة )6( مــن ذات اللائحــة والمتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز 
حســمها بــأن: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات 
مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، ومــا نصــت عليــه الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن ذات 
اللائحــة بأنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي 
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــام  يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القي
بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة 
والمعلومــات المتاحــة لهــا«، وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى 
عيــة تقديــم مــا يؤيــد وجهــة  عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث طلبــت الدائــرة مــن المُدَّ
عيــة المســتندات المطلوبــة  نظرهــا حــول بنــد الغرامــات والحســميات، ولعــدم تقديــم المُدَّ
واللازمــة لحســم لجهــات التعاقــد. واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت  »البينــة علــى مــن ادعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ

الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد . 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية: 

-	 ــة( ذات الســجل التجــاري  ــة )فــرع شــركة ... للمقــاولات والصيان عي ــول دعــوى المُدَّ قب
رقــم:)...( شــكلًا.
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ثانياً: الناحية الموضوعية: 

-	 عيــة )فــرع شــركة ... للمقــاولات والصيانــة( علــى إضافــة بنــد  رفــض اعتــراض المُدَّ
القــروض قصيــرة الأجــل إلــى الوعــاء الزكــوي لعــام 2004م.

-	 عيــة )فــرع شــركة ... للمقــاولات والصيانــة( علــى إضافــة بنــد  رفــض اعتــراض المُدَّ
لعــام 2004م. الزكــوي  الوعــاء  إلــى  والحســميات  الغرامــات 

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق طرفــي الدعــوى بتاريــخ يــوم الخميس:1441/11/18هـــ، 
وســيكون القــرار متاحــاً لاســتلامه خــال ثلاثيــن يومــاً عــن طريــق الموقــع الإلكترونــي 
ــن  ــة، ولطرفــي الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال )30( ثلاثي ــة العامــة للجــان الضريبي للأمان
يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض يصبــح 

ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة. نهائي

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


